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تعاني الفلاحة الجزائریة منذ الاستقلال من عدة صعوبات وعوائق، رغم 
ها، ولعل أصعب هذه المشاكل هي تنظیم العقار بالإصلاحات والسیاسات التي مرت 

الفلاحي والذي یعتبر صمام أمان الاقتصاد الفلاحي والوطني، ولقد توصلت الدراسات إلى 
الفلاحي والذي یتمیز بالتنوع والتموقع عبر  أن الجزائر تملك إمكانات كبیرة من العقار

أرجاء البلاد، وقد قام المشرع بسن قواعد وضوابط قانونیة تنظیمیة للملكیة العقاریة 
الفلاحیة، وهذا بغیة حمایتها وتنظیم وتحدید أصنافها القانونیة باعتبارها ثروة وطنیة، حیث 

ة الوطنیة الخاصة وأملاك الخواص أصبحت الملكیة العقاریة الفلاحیة تضم كلا من الملكی
  بالإضافة للأملاك الوقفیة
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  مفهوم العقار الفلاحي : المبحث الأول
إن الوقوف على حقیقة المقصود بالعقار الفلاحي یقتضي منا أولا التطرق إلى      

  .تعریف العقار وأنواعه مما یساهم في تعریف العقار الفلاحي
  

  لفلاحياتعریف العقار : المطلب الأول
لتحدید المقصود بالعقار الفلاحي سنعتمد على مجموعة من النصوص القانونیة     

التعاریف بكالقانون المدني الجزائري الذي حدد تعریفا للعقار بصفة عامة، وربطها 
المتعلق بالتوجیه  16-08والأحكام التي جاءت بها القوانین الخاصة لاسیما القانون رقم 

، لنتوصل إلى المقصود بالعقار 2المتضمن التوجیه العقاري 25-90، والقانون 1الفلاحي
  الفلاحي بأنواعه

  
  تعریف العقار: الفرع الأول 

  .المادیة بحكم وظیفة ثباتها أو قابلیتها للنقل إلى عقارات ومنقولات ءتصنف الأشیا      
حر هو ما هو كل ما له أصل وقرار كالأرض والمنزل، والعقار ال: تعریف العقار لغة -1

  .3كان خاص الملكیة یأتي بدخل سنوي دائم ویسمى ریعا
قار بضم العین له معنیان، الأول متاع البیت والثاني الخمرة، یمشي مشي المرنح  والعُ
               بالعقار لأنها عقرت العقل أي لازمته، ویطلق عل العقار جمیع الیبیس أو الیابسة

                                                             

المؤرخة في  46الجریدة الرسمیة رقم  الفلاحي،، یتضمن التوجیه 2008أوت  03المؤرخ في  16-08القانون رقم  -  1
  . 3، ص 2008أوت  10
المؤرخة  49قم ، یتضمن التوجیه العقاري،الجریدة الرسمیة ر 1990نوفمبر  15المؤرخ في  25- 90القانون رقم  - 2

 55، جریدة رسمیة رقم 1995سبتمبر  25المؤرخ في  26-95المعدل والمتمم بالأمر رقم ، 1990نوفمبر  18في 
  .11، ص 1995سبتمبر  27المؤرخة في 

بوعمرة سهام، الحمایة القانونیة للعقار الفلاحي التابع للدولة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات  - 3
-2015تبسة،  –نیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي 

  . 5، ص2016
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العقار جمع عقارات ، 1القصر المهدم بعضه على بعض) بفتح العین وضمها(والعقر 
  . ویعني الأرض والدار والضیعة

ومن خلال التعریفات السابقة یمكن استخلاص تعریف لغوي لكلمة العقار بحیث     
عدم البراح تطلق على الملازمة للشيء، والثبات على الأمر والسكون والإقرار والاحتباس و 

من هذا المنطلق یشمل العقار كل من الأرض والدار خر، و آوالتنقل من مكان إلى 
والنخیل والأشجار اللصیقة بها، وكذلك كل ما في خدمة الأرض مثل المباني، بحیث 
تكون هذه الأخیرة ملازمة للأرض، وعملیة تحویلها تؤدي إلى هدمها، وهذا ما ینطبق 

  . 2على التعریف الاصطلاحي والقانوني للعقار
لتعریف العقار اصطلاحا سنتطرق إلى تعریفه عند الفقهاء : طلاحاتعریف العقار اص -2

  . ثم التعریف القانوني
كل شيء ثابت ومستقر بوضع محدد، وهو یشمل " تعریف العقار عند الفقهاء بأنه  -أ

الأراضي بمختلف أنواعها وما یقام علیه من الأبنیة الثابتة والعمارات وكل ما یشید فوقها 
شمل العقار ما تحت الأرض، ویدخل في مفهوم العقار الأشجار مادام ثابت، كما ی

والبنایات المتصلة بالأرض اتصالا ثابتا ومستقرا بواسطة جذورها مهما كان نوعها 
  . 3وقیمتها

الشيء الثابت والمستقر في مكانه بوضعیة " كما عرفه بعض الفقهاء على أنه 
  . 4تلف نخر دو آمنه إلى مكان للنقل تجعله غیر قابل 

  
  

                                                             

، 2011أحمد دغیش، حق الشفعة في التشریع الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، طبعة  - 1
  . 94ص
رحیش محمد وساكر إسماعیل، العقار الفلاحي والقیود القانونیة الواردة علیه، مذكرة نهایة الدراسة للحصول على  - 2

  .9، ص2013-2012جامعة یحي فارس، المدیة،  شهادة ماستر، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق،
منصور، نظریات القانون والحق وتطبیقاتها في القوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  إبراهیم إسحاق - 3

   .262-261ص ،1993الجزائر، 
  .5، ص 2000عمر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة، دار هومة، الجزائر، - 4
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عرف المشرع الجزائري العقار في القسم الثاني من الفصل : التعریف القانوني للعقار -ب
تحت عنوان  1المتضمن القانون المدني 58-75لأمر رقم االأول في الكتاب الثالث من 

كل شيء " :على تنصحیث  01فقرة  683ا في نص المادة وهذ ،تقسیم الأشیاء والأموال
كل ماعدا ذلك من كن نقله منه دون تلف فهو عقار، و لا یمفیه و مستقر بحیزه وثابت 

من القانون  674وهو تقریبا نفس التعریف الذي أوردته نص المادة " شيء فهو منقول
التي نصت على حق الملكیة لذا نجد المشرع میز في قانون الإجراءات المدنیة  2المدني

لمنقول والعقار في باب بین ا 20083فیفري  25المؤرخ في  09-08والإداریة 
الاختصاص القضائي، فأرجع ولایة النظر في القضایا المتعلقة بالعقار والحقوق العینیة 
العقاریة إلى محكمة موطن العقار لأن هذا الأخیر یتمیز بموقع قار وثابت ولأن المنقول 

آخر لذا یؤول إلى لیس له موقع ثابت بحكم طبیعته التي تسمح بنقله من مكان 
  .4ختصاص إلى محكمة موطن المدعي علیهالا
  

  أنواع العقارات: الفرع الثاني
  :أنواع ةالعقارات ثلاث     
هي كل الأشیاء المادیة التي یكون لها بالنظر إلى كیانها موقع  :العقارات بطبیعتها .1

ثابت غیر متنقل حیث تشمل بذلك الأرض وما یتصل بها على وجه الاستقرار كالمباني 
  :والأشجار و علیه ینقسم العقار بالطبیعة صنفین 

بحیث تكون عقار  ،وهي التي تشمل الأرض الفضاء :العقارات الفلاحیة غیر المبنیة -أ
بامتیاز ویتعلق هذا الأمر بالأرض الصالحة للزراعة ، ونقصد بها كل الأراضي العاریة 

                                                             

الجریدة ، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  683أنظر المادة  - 1
 13المؤرخ في  05-07رقم المعدل والمتمم بالقانون  ،990، ص 1975سبتمبر  30المؤرخة في  78الرسمیة رقم 

  .03، ص 2007ماي  13المؤرخة في  13، جریدة رسمیة رقم 2007ماي 
 الملكیة هي حق التمتع والتصرف في الأشیاء بشرط أن لا" ، السابق ذكره58- 75من الأمر  674ظر المادة أن - 2

  ."یستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظمة
 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة رقم 2008فیفري  25المؤرخ في  09- 08القانون رقم  - 3

  .2008یل أفر  23المؤرخة في 
عمر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة في ضوء أخر التعدیلات والأحكام، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،  - 4

  .57، ص 2009طبعة 
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وفي هذا الإطار حددت المادة . 1المخصصة للنشاط الفلاحي مهما كان صنفها وطبیعتها
تعریفا للأراضي الفلاحیة أو الأراضي ذات الوجهة الفلاحیة  252-90من القانون رقم  4

الأراضي الفلاحیة وذات الوجهة الفلاحیة في مفهوم هذا القانون هي كل " :تحیث نص
نتج بتدخل الإنسان سنویا أو خلال عدة سنوات إنتاج یستهلكه البشر أو الحیوان، تأرض 

  "أو یستهلك في الصناعة استهلاكا مباشر أو بعد تحویله
فلاحیة وهي تتمثل في وتعتبر من مشتملات الأراضي ال :العقارات الفلاحیة المبنیة-ب

العقارات ذات الاستعمال السكني والعقارات المرتبطة باستغلال الزراعة، وكذلك العقارات 
التي تستعمل في تخصصات فلاحیة أخرى، وهذا بالإضافة إلى البنایات المنشأة لحمایة 

 بالإضافة إلى ،)الإسطبلات والمستودعات(الأبقار والأغنام والعتاد وكذلك المحاصیل 
السكن ینجز الفلاح منشآت للاستغلال حیث تساهم هذه البنایات والمرتبطة ببعضها 

  .3البعض للحصول على تسییر عقلاني للمزرعة
 4من القانون المدني الجزائري 02فقرة  683عرفتها المادة  :العقارات بالتخصیص .2

العقار  عتبرت المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه رصدا على خدمة هذالتي اوا
، فالعقار بالتخصیص هو شيء رصده مالكه لخدمة عقارا بالتخصیص أو استغلاله

رادة المشرع هي التي جعلت هذا المنقول عقارا تابعا للعقار  واستغلال عقار بطبیعته، وإ
الذي رصد علیه وخصص لخدمته مثل الوسائل والمعدات الفلاحیة من جرارات 

قانون عن الخ، حیث نجد أن فكرة العقار بالتخصیص هي فكرة وردت في ال....وحاصدات
على شمولیة أحكام  الإجراءاتالقانونیة، حیث تساعد هذه  الإجراءاتطریق الافتراض أو 

العقار على المنقولات التي أعدت لخدمته أو استغلاله لتأمین الاستمرار بخدمته أو 
باستغلاله بحیث إذا بقیت هذه المنقولات على طبیعتها المنقولة من أحكام فصلها عن 

  .5ة لخدمته فیه عرقلة أو تعطیل لمنفعة العقار أو استغلالهالعقار المرصود
                                                             

دار هومة للطباعة ، )د ط(سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دراسة وصفیة وتحلیلیة،  - 1
  .102، ص 2003الجزائر، والنشر والتوزیع، 

  . ، السابق ذكره25- 90من القانون رقم  04أنظر المادة  - 2
  .247رجع السابق، ص مسماعین شامة، ال - 3

  .، السابق ذكره58-75من الأمر رقم  683أنظر المادة  - 4
  .8عمر حمدي باشا، المرجع السابق، ص - 5
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القانوني أو الافتراض السبیل الوحید لدمج هذه المنقولات  الإجراء الذا كان هذ
  .ضمن أحكام العقار للمحافظة علیه واستغلاله

توفر فیها عدة شروط تالعقارات بالتخصیص ضمن هذا الحكم یجب أن  واعتبار
  :تتمثل في

  .ون لدینا منقولا بطبیعته وعقار بطبیعته كذلكأن یك -
  .أن یكون مالك العقار هو مالك المنقول في الوقت نفسه -
  .المنقول لخدمة العقار فقط ارصد هذیأن  -
  .توفر رغبة مالك العقار في أن یخلق رابطة بین المنقول والعقار -

 1المدني الجزائريمن القانون  684عرفتها المادة : العقارات بحسب موضوعها .3
یعتبر مالا عقاریا كل حق عیني یقع على عقار بما في ذلك حق الملكیة وكذلك "بنصها 

فالعقارات بحسب موضوعها هي كل الحقوق " كل دعوى تتعلق بحق عیني على عقار
التي ترد على العقار وكذلك الدعاوى التي تتعلق بحق عیني على عقار، بحیث إذا كان 

 اعینیة عقاریة، أما إذا كان موضوعها منقولا اعتبرت حقوق اتبرت حقوقموضوعها عقارا اع
  :ناوهذه الحقوق نوع .عینیة منقولة

 هي الحقوق التي تستند في وجودها إلى حقوق أخرى : الأصلیة الحقوق العینیة
  .كحق الملكیة، حق الارتفاق وحق الاستعمال والسكن 

 تزم في وجودها وجود حق شخصي هي الحقوق التي یل: الحقوق العینیة التبعیة
  .للوفاء به، كالرهن الرسمي، والرهن الحیازي، وحق التخصیص، وحقوق الامتیاز

خاصة الفلاحیة تعتبر  ،وكذلك الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بالعقارات
عقارات، لأن المعیار العام لتقسیم الأموال هو عقارات ومنقولات، لذا نجد أن المشرع 
الجزائري أدخل هذه الحقوق والدعاوى ضمن الأموال العقاریة وهذا إذا تعلق موضوعها 

  .بعقار
ل هو ك"سبق التطرق إلیه فإنه یمكن إعطاء تعریف للعقار الفلاحي ما وبناءا على 

مستقر في حیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله من مكانه دون تلف، ولذلك فالعقار  يءش
الفلاحي هو مجموعة من الأراضي الفلاحیة أو ذات الوجهة الفلاحیة وكذلك العقارات 

                                                             

  .ذكره، السابق 58-75من الأمر رقم  684أنظر المادة  - 1
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المبنیة والتي تعتبر من مشتملات الأرض الفلاحیة، بالإضافة إلى العقارات بالتخصیص 
ار فلاحي یملكه، كما یعتبر مالا عقاریا فلاحیا كل حق التي رصدها صاحبها لخدمة عق

  .1عیني یقع على عقار فلاحي، كذلك كل دعوى تتعلق بحق عیني عقاري فلاحي
وتظهر أهمیة تحدید المقصود بالعقار الفلاحي وما في حكمه من العقارات الأخرى 

رار الأراضي من ناحیة الآثار التي ترتبت عن هذا التحدید فالأراضي الفلاحیة على غ
البور أو الصحراویة تخضع لنظام قانوني یختلف على الأنظمة القانونیة التي تخضع لها 
الأنواع الأخرى، وتحدید التعریف الخاص بها یجد تبریره من ناحیة ما أورده المشرع من 
ناحیة قواعد قصد بها المحافظة على الوجهة الفلاحیة، وعدم تجزئتها لأنه بالتجزئة تفقد 

: رض الفلاحیة خاصیتها وتحول عن طبیعتها لذا یصبح من الضروري تعریفها كما یليالأ
ل عن طریق زراعتها أي كانت تستغالأراضي الفلاحیة هي الأرض الصالحة لأن "

المحاصیل التي تزرع فیها، ویكفي لاعتبارها أرض فلاحیة أن تكون صالحة للزراعة حتى 
  2"ولو لم یتم زراعتها بالفعل

  
  أقسام العقار الفلاحي: الثاني المطلب

العقار الفلاحي  253-90من القانون رقم  5المشرع الجزائري حسب نص المادة  قسم    
إلى ثلاثة أصناف ویستند هذا التصنیف إلى ضوابط علم التربة والانحدار والمناخ 
والسقي، أي بالإمكان اعتباره تصنیف طبوغرافي بحیث یعتمد على معاییر بیولوجیة 

  .، كم صنفها حسب نظام الري4حتةب
  
  
  

                                                             

  .13رحیش محمد وساكر إسماعیل، المرجع السابق، ص  - 1

مذكرة  ،25- 90واجب استثمار ملكیة الأراضي الفلاحیة الخاصة في ظل قانون التوجیه العقاري رقم فقیر فایزة،  - 2
   24، ص 2005-2004لنیل شهادة الماستر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر

  ، السابق ذكره 25-90من القانون رقم  5أنظر المادة  - 3

ي، أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسویتها من تأمیم الملك الخاص إلى خوصصة الملك العام، دار لعجة الجلا - 4
  . 239، ص 2005 ،)ط.د( الخلدونیة، الجزائر،
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  :التصنیف حسب نوعیة التربة: الفرع الأول
  . الأراضي الفلاحیة الخصبة جدا والخصبة: أولا
أي طاقتها الإنتاجیة عالیة وهي الأراضي العمیقة، الحسنة : الأراضي الخصبة جدا-1

  .التربة المسقیة أو القابلة للسقي 
الأراضي المتوسطة العمق المسقیة أو القابلة للسقي، هي : الأراضي الفلاحیة الخصبة-2

أو الأراضي الحسنة العمق غیر المسقیة الواقعة في مناطق رطبة أو شبه رطبة، ولا 
  .تحتوي على عوائق طبوغرافیة

  الأراضي الفلاحیة متوسطة الخصب : ثانیا
   :هي التي تشتمل على ما یلي: الأراضي الفلاحیة المتوسطة الخصب -1
  .الأراضي المسقیة التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطبوغرافیة وفي العمق -
الأراضي غیر المسقیة التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطبوغرافیة وفي العمق  -

  .الأمطار فیها متغیرة ورسوخها كبیر ونسبة
مع  ةالأراضي غیر المسقیة المتوسطة العمق ونسبة الأمطار فیها متوسطة أو مرتفع -

  .عوائق متوسطة في الطبوغرافیة
  :الأراضي الفلاحیة الضعیفة الخصب:ثالثا

هي الأراضي التي تحتوي على عوائق طبوغرافیة كبیرة وعوائق في نسبة الأمطار والعمق  
  .والملوحة والبنیة والانحراف

  
  :التصنیف حسب نظام الري: الثانيالفرع 

 33-88رقم من قانون   80المادةوقد جعل المشرع الجزائري من خلال نص 
لكل صنف من  1989المالیة لسنة المتضمن قانون  19881دیسمبر  11المؤرخ في 

أصناف الأراضي السابقة منطقة قائمة بحد ذاتها على أن یتم تقسیمها إلى صنفین حسب 
  :استفادتها من نظام الري من عدمه و ذلك حسب الجدول التالي

  
                                                             

، 1989المتضمن قانون المالیة لسنة  1988دیسمبر 11المؤرخ في  33-88من القانون رقم  80أنظر المادة  -1
  1988دیسمبر  31المؤرخة في  54 رقمالجریدة الرسمیة 
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  رمز المنطقة  نوع التربة
  أصناف الأراضي

  الجافة  المسقیة
  2  1  أ  الأراضي الفلاحیة الخصبة جدا

  2  1  ب  الأراضي الفلاحیة الخصبة
  2  1  ج  الأراضي الفلاحیة المتوسطة الخصب
  2  1  د  الأراضي الفلاحیة الضعیفة الخصب

   :المذكورة أعلاه كما یلي 80تحدد المناطق المشار إلیها في المادة 
هذه المنطقة أراضي السهول الساحلیة والمجاورة للسواحل المستفیدة من تضم : المنطقة أ

  .مم 600كمیات أمطار تفوق 
  .مم 600و 450وتضم أراضي السهول المستفیدة من كمیات أمطار تتراوح بین : المنطقة ب
  مم 450و 350وتضم أراضي السهول المستفیدة من كمیات أمطار تتراوح بین : المنطقة ج
وتضم كافة الأراضي الفلاحیة الأخرى المستفیدة من كمیات أمطار تقل عن : المنطقة د

  .مم وكذا الواقعة منها بالجبال 350
  .%12.5تعتبر أراضي السهول الأراضي التي یقل منحدرها عن نسبة 

شترك بین وزیري یحدد تصنیف البلدیات ضمن المناطق المذكورة أعلاه بقرار م
  1.الفلاحة والمالیة

المعلوم أن الأراضي الفلاحیة و بمختلف أنواعها تشكل أرض فلاحیة بامتیاز، من 
 ،لكن ما تجدر الإشارة إلیه هو أنه لا یمكن الحكم بأنها المكون الوحید للعقار الفلاحي

بالإضافة إلیها نجد الأملاك السطحیة التي اعتبرها المشرع من مقومات العقار الفلاحي، 
  .راس ومنشآت الريوتتمثل في المباني والأغ

  
  الأصناف القانونیة للعقار الفلاحي: المطلب الثالث

تصنف الأملاك العقاریة على اختلاف أنواعها ضمن الأصناف القانونیة إلى ثلاثة      
  .252-90من القانون  23أصناف وهذا حسب نص المادة 

                                                             

  .، السابق ذكره33- 88من القانون رقم  81أنظر المادة  - 1

   .، السابق ذكره25-90من القانون رقم  23أنظر المادة  -2
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  الوطنیة العقار الفلاحي التابع للأملاك: الفرع الأول
 1990دیسمبر  01المؤرخ في  30-90الأملاك الوطنیة یتضمنها القانون رقم إن      

 427-12والمرسوم التنفیذي رقم  ،1المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم
الذي یحدد شروط وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك  2012دیسمبر  16المؤرخ في 

المؤرخ في  455-91سوم التنفیذي رقم ، وكذلك المر 2العمومیة والخاصة التابعة للدولة
  .3المتعلق بجرد الأملاك الوطنیة 1991نوفمبر  23

  .وتنقسم الأملاك الوطنیة إلى قسمین الأملاك الوطنیة العمومیة والأملاك الوطنیة الخاصة
تشتمل الأملاك الوطنیة على  304-90من القانون رقم  2وحسب نص المادة 

لة والعقاریة التي تحوزها الدولة وجماعاتها الإقلیمیة في مجموع الأملاك والحقوق المنقو 
  : وتتكون هذه الأملاك الوطنیة من ،شكل ملكیة عمومیة أو خاصة

  .العمومیة والخاصة التابعة للدولةالأملاك -
  .الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للولایة-
  .الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للبلدیة -

من هذا القانون تشتمل الأملاك  126وعملا بالمادة  ،035 وحسب نص المادة
الوطنیة العمومیة على الأملاك المنصوص علیها في المادة الثانیة السابقة التي لا یمكن 

  .أن تكون محل ملكیة خاصة بحكم طبیعتها أو غرضها
والتي تؤدي  ،أما الأملاك الوطنیة الأخرى غیر المصنفة ضمن الأملاك العمومیة

  .وظیفة إمتلاكیة ومالیة فتمثل الأملاك الوطنیة الخاصة
                                                             

 52یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، الجریدة الرسمیة رقم  1990دیسمبر  01المؤرخ في  30- 90القانون رقم  - 1
، 2008جویلیة  20المؤرخ في  14-08، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1166، ص 1990دیسمبر  02المؤرخة في 

  . 2008أوت  03المؤرخة في  44الجریدة الرسمیة رقم 

الذي یحدد شروط وكیفیات إدارة و تسییر  2012دیسمبر  16المؤرخ في  427-12رقم فیذي المرسوم التن - 2
  .2012دیسمبر  19المؤرخة في  69، الجریدة الرسمیة رقم الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة

الجریدة الرسمیة ، المتعلق بجرد الأملاك الوطنیة 1991نوفمبر  23المؤرخ في  455- 91المرسوم التنفیذي رقم  - 3
  .1991دیسمبر  24المؤرخة في  60رقم 
  .، السابق ذكره30-90القانون رقم من  02أنظر المادة  - 4

  .، السابق ذكره30- 90القانون رقم من  3أنظر المادة  - 5

  .، السابق ذكره30-90القانون رقم من  12أنظر المادة  - 6
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یعد العقار الفلاحي من أهم مكونات الأملاك الوطنیة الخاصة ویمكن حصر و 
  :طرق تكوین الأملاك الوطنیة الخاصة في ثلاث طرق و هي

لمنفعة الوسائل التي تستعملها الدولة أثناء القیام بوظائفها كنزع الملكیة من أجل ا -
  .العامة

الوسائل التي تستعملها الدولة أثناء ممارستها لحق السیادة الوطنیة كالتأمیم و الأملاك  -
  .باعتبارها شاغرة أو لا مالك لها التي تؤول للدولة

   .ء، الهبة والوصیةوسائل القانون الخاص مثل الشرا -
دون سواها، ولقد  فلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة ملك للدولةلوتعد الأراضي ا 

 اهتم المشرع بهذا النوع من الأراضي حیث نظم كیفیة استغلالها استغلالا أمثل بموجب
الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال  2010أوت  15المؤرخ في  03-10لقانون رقم ا

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، حیث تستغل هذه عن طرق نظام 
  .03-10حیة في ظل القانون رقم المستثمرات الفلا

والمستثمرات الفلاحیة هي مصطلح اقتصادي تعني وحدة ترابیة مسیرة، ومستغلة 
طیلة السنة من طرف شخص أو عدة أشخاص، تنظم وسائل الإنتاج وذلك لخدمة الإنتاج 

  .الفلاحي، قانونا تكون ملكا للشخص الذي یستغلها أو للغیر
لفلاحیة وهذا أثناء عرضها لمشروع القانون رقم كما عرفت الحكومة المستثمرة ا

الذي یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي  1987دیسمبر  08المؤرخ في  87-19
، وذلك أمام )الملغى(الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم 

غلال لأن الهدف من تعني إیجاد وسائل جدیدة للاست: "المجلس الشعبي الوطني على أنها
هذا التنظیم هو إضفاء قیمة على الوحدة الفلاحیة، حیث لا تكتفي باستعمال الوسائل 
الموجودة بل تزید من قیمة وسائل الإنتاج، وتحرص أو تشجع المنتجین على الاستثمار 

  1".بتوظیف أموالهم وفوائدهم من الربح للنهوض بهذا القطاع الحیوي في الاقتصاد الوطني
من  46تعریف المستثمرة الفلاحیة من خلال نص المادة من الناحیة القانونیة تم  أما

 والتي المتضمن التوجیه الفلاحي 2008أوت سنة  03المؤرخ في  16-08القانون رقم 
المستثمرة الفلاحیة وحدة إنتاجیة تتشكل من الأملاك المنقولة وغیر المنقولة " :نصت على

                                                             

  178ي، المرجع السابق، ص عجة الجیلال - 1
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لدواجن والحقول والبساتین والاستثمارات المنجزة، وكذا القیم ومن مجموع قطعان المواشي وا
  ."مادیة بما فیها العادات المحلیةغیر ال

وما یمكن استخلاصه من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى 
نما تطرق لها من حیث تشكیلها   .تعریف المستثمرة الفلاحیة وإ

 16-08الفلاحیة من خلال القانون رقم  والمشرع حدد طرق استغلال المستثمرات
منه على أن الامتیاز هو نمط  17المتعلق بالتوجیه الفلاحي من خلال نص المادة 

 3استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وهذا ما أكدته نص المادة 
التابعة  المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة 03-10من القانون رقم 

للأملاك الخاصة للدولة ، كما یشكل نظام التخصیص نمط آخر لاستغلال العقار 
من  4،3الفلاحي التابع للأملاك الوطنیة الخاصة وهذا حسب ما نصت علیه المواد 

الذي یحدد شروط وكیفیات  2011جانفي  12المؤرخ في  06-11المرسوم التنفیذي رقم 
ة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة استغلال الأراضي الفلاحي التابع

  .بالهیئات والمؤسسات العمومیة
في  صاحب الامتیاز1یمكن إبراز حقوق المستثمر 03-10ومن خلال القانون رقم 

  : المستثمرة الفلاحیة كما یلي
 .إمكانیة تأسیس رهن یثقل الحق العقاري الناتج عن الامتیاز لفائدة هیئات القرض -
 .نازل وتوریث حق الامتیازإمكانیة الت -
إمكانیة حصول شخص واحد لعدة حقوق امتیاز بهدف تكوین مستثمرة فلاحیة من  -

   . قطعة واحدة مع مراعاة المساحات القصوى المحددة عن طریق التنظیم
  

  :الأراضي الفلاحیة المملوكة للخواص: الفرع الثاني
طبیعة الأشكال، مثل قانون یحكمها القانون المدني والقوانین المتفرعة عنه حسب 

حیث ورد مفهوم  26-95المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  25-90 التوجیه العقاري رقم
                                                             

یعتبر في مفهوم هذا :" المتضمن التوجیه الفلاحي المستثمر كما یلي 16-08من القانون  47عرفت المادة  -  1
أعلاه،  45القانون مستثمرا فلاحیا، كل شخص طبعي أو معنوي یمارس نشاطا فلاحیا كما هو محدد في أحكام المادة 

  ." ر التي قد تترتب عن ذلكویشارك في تسییر المستثمرة ویستفید من أرباحها ویتحمل الخسائ
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من القانون  30، 29، 28، 27الملكیة الخاصة وقواعد إثباتها وطرق حیازتها في المواد 
  .التي أحالت على أحكام القانون المدني 251-90رقم 

وما یلیها  674فإن الملكیة الخاصة أدرجت في المواد  وبالرجوع إلى القانون المدني
ولذا عرفت  .2مشاعة أو مشتركة ة،أن الملكیة إما أن تكون تامة، مجز والتي نصت على أ

الملكیة هي حق التمتع "  674الملكیة الخاصة أو حق الملكیة من خلال نص المادة 
 27والمادة " والتصرف في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظمة

هي حق التمتع "عرفت كذلك الملكیة العقاریة الخاصة على أنها  25-90من القانون 
أو الحقوق العینیة من اجل استعمال الأملاك وفق طبیعتها /ل العقاري ووالتصرف في الما

  ."أو غرضها
المعدل والمتمم  1995سبتمبر  25المؤرخ في  26-95ومن خلال صدور الأمر رقم 

 73-71المتضمن التوجیه العقاري وهذا بعد إلغائه للأمر رقم  25-90للقانون رقم 
ون الثورة الزراعیة وبإرجاعه الأراضي المتضمن قان 1971نوفمبر  08المؤرخ في 

الفلاحیة لمالكیها الأصلیین والذي جاء بشروط إرجاع هذه الأراضي، كما أحیطت بحمایة 
المعدل  25-90، و في مقابل هذا وضع القانون رقم 1989دستوریة بعد صدور دستور 

طریق  والمتمم قیود وضوابط بحیث سمح للدولة بأن تتدخل في ممارسة حق الشفعة عن
الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، وهذا ما یدفعنا للقول انه في القانون المدني المالك 

بل علیه استغلالها  ا،وفي قانون التوجیه العقاري المالك لیس حر  ،حر في استعمال ملكیته
تملك الأرض بالأعمال :(تحت طائلة الحكم علیه بفقدانها وذلك إعمالا للمبدأ القائل 

، ومن خلال أن ملكیة المالك للمال العقاري منوطة برسالة اجتماعیة )ا بالإهمالوتجریده
  .هایلتزم بأدائها، وبها یدخل تحت حمایة القانون ویخرج عن هذه الحمایة إذا أهمل

أما فیما یخص استغلال العقار الفلاحي المملوك للخواص فیكون إما بطریقة مباشرة 
شرة وهذا بالإیجار أو الشراكة، لأن لمالك العقار أي بصفة شخصیة أو بطریقة غیر مبا

                                                             

  .، السابق ذكره25- 90من القانون  30، 29، 28، 27أنظر المواد  - 1
عمر حمدي باشا ولیلى زروقي، المنازعات العقاریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة عشرة،  - 2

  .12، ص2010الجزائر، 
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الفلاحي كافة السلطات والمتمثلة في التصرف أو الاستغلال أو الاستعمال، والمشرع من 
  .أهمیة العقار الفلاحي في التنمیةوراء إقراره لهذه الطرق، أراد التأكید على دور و 

  

  العقار الفلاحي التابع للأوقاف: الفرع الثالث
المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم  10- 91من القانون رقم  11باستقراء نص المادة 

والتي نصت على انه بالإمكان أن  20011ماي  22المؤرخ في  07-01بالقانون رقم
یكون محل التصرف الوقفي عقارا، و هذا دون تحدید إذا كان هذا العقار مبني أو لا، لذا 

  .فلاحي یمكن تصور ورود الوقف على عقار
حبس العین عن التملك لأي "من قانون الأسرة الوقف على أنه  213وقد عرفت المادة 

من قانون الأوقاف على أنه  3كما تناولته المادة " شخص على وجه التأبید أو التصدق
الوقف هو حبس العین عن التملك على وجه التأبید و التصدق بالمنفعة على الفقراء أو "

  "لبر والإحسان على وجه من وجوه ا
من نفس القانون نجد أنها بینت بأن الوقف لیس ملكا  5من خلال نص المادة و 

للأشخاص الطبیعیین ولا الاعتباریین ویتمتع بالشخصیة المعنویة، وتسهر الدولة على 
احترام إرادة الواقف وتنفیذها، كما یعتبر الوقف عقد التزام تبرعي صادر عن إرادة منفردة 

من نفس القانون، وبالتالي عدم إمكانیة الرجوع في هذا التصرف  4دة حسب نص الما
. وقف عام ووقف خاص: من نفس القانون، والوقف نوعان 6الوقفي حسب نص المادة 

نجده قد أورد تعریفا للأملاك الوقفیة وذلك في نص  25- 90 رقم وبالرجوع إلى القانون
العقاریة التي حبسها مالكها بمحض  الأملاك الوقفیة هي الأملاك" بنصها 312المادة 

إرادته لیجعل التمتع بها دائما لتنتفع به جمعیة خیریة أو جمعیة ذات منفعة عامة سواء 
  ."كان هذا التمتع فوریا أو عند وفاة الموصین الوسطاء الذین یعینهم المالك المذكور

                                                             

المعدل والمتمم  21المتضمن قانون الأوقاف، الجریدة الرسمیة رقم  10-91من القانون رقم  11أنظر المادة  - 1
  . 2001ماي  22المؤرخ  07-01بالقانون رقم 

   .، السابق ذكره25- 90القانون من  31أنظر المادة  - 2
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لال القانون ولقد حدد المشرع الجزائري طرق استغلال العقار الفلاحي الوقفي من خ
من خلال عقد المزارعة أو عقد  1المتعلق بالأوقاف 10-91المعدل للقانون  01-07

  .المساقات
 07-01من القانون  1مكرر  26المادة  بموجبعقد المزارعة المشرع الجزائري عرف 

ویكون هذا العقد بالنسبة للأراضي   ،2المتعلق بالأوقاف 10-91للقانون المعدل والمتمم 
وعرف المشرع الجزائري  ،الوقفیة الصالح للزراعة التي تكون خالیة من الزرع والأشجار

المعدل  07-01من القانون  2فقرة  1مكرر  26عقد المساقات من خلال نص المادة 
جار ویكون في الأراضي المغروسة بالأش، 3المتعلق بالأوقاف 10-91للقانون والمتمم 

ونحوها، ویرجع مصدر هذین العقدین إلى الشریعة الإسلامیة، وهي عبارة عن إیجارات 
فلاحیة ذات طبیعة خاصة، الهدف منها استثمار الأراضي الفلاحیة الموقوفة بزراعتها 

  .وخدمتها من طرف الغیر
  .أما الأراضي البور فقد خصها المشرع بعقد الحكر، وهو من الإیجارات الطویل المدة

                                                             

  .، السابق ذكره10- 91من القانون رقم  07أنظر المادة  - 1
عقد المزارعة یقصد " المتعلق بالأوقاف  10-91المعدل والمتمم للقانون  07-01من القانون  1مكرر  26المادة  - 2

  "بها إعطاء الأرض للمزارع للاستغلال مقابل حصة من المحصول یتفق علیها عند إبرام العقد
عقد " ق بالأوقاف المتعل 10- 91المعدل والمتمم للقانون  07- 01من القانون  2فقرة  1مكرر  26المادة  - 3

  "المساقات یقصد بها إعطاء الشجر للاستغلال لمن یصلحها مقابل جزء من ثمره
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  .وضعیة العقار الفلاحي في الجزائر: المبحث الثاني

  لقد مر العقار الفلاحي في الجزائر بعدة محطات، وذلك وفقا لتراكمات سیاسیة
واقتصادیة واجتماعیة عرفها المجتمع الجزائري، بدءا بنظام الوصایة في عهد الدولة 

  .وضعیة العقار الفلاحي بعد الاستقلال أخیراالعثمانیة ثم النظام الاستعماري الفرنسي، و 
  

  :للا قتسلإا لبقالعقار الفلاحي : المطلب الأول

المبادئ العامة  إلىلقد كانت الملكیة العقاریة تابعة للدولة العثمانیة وتأطیرها یعود 
 أملاكوأملاك الوقف و ، فهناك الأملاك العامة والأملاك الخاصة الإسلامیةللشریعة 

فقد كان النظام الذي جاء به العثمانیون في مجال الملكیة لا یختلف كثیرا عن   ،الملك
، فهو یجمع بین التقالید والأعراف العثمانیة وأحكام الإسلامیةنظام الملكیة في الشریعة 

، وتغیرت فقط المصطلحات 1ومتمثلا في تطبیق المذهب الحنفي ،الإسلامیةالشریعة 
المتعلقة بهذه الأموال والمستلهمة من اللغة التركیة والتي من بینها ملكیة البایلك وهي ما 

  .2یقابلها الملكیة العامة
  :)1830- 1518( تقسیم العقار في فترة الدولة العثمانیة: الفرع الأول

راضي وأكثرها خصوبة، تكون في مواقع وهي من أجود الأ: أراضي البایلك: أولا
، وهي 3قریبة من تواجد حامیات الجند، تحیط عادة بالمدن وتتواجد في أماكن إستراتیجیة

 أماالباي وتخضع لسلطته مباشرة عن طریق استغلاله المباشر، و  إلىأراضي تابعة مباشرة 
الاستغلال الغیر مباشر أین یتم توزیعها على كبار الموظفین وذوي النفوذ مقابل تقدیم 

ضباط الجیش والأعیان وزعماء القبائل لكسب تأییدهم : خدمات واكتساب تأییدهم مثل
 .الباي إلىمقابل دفع جزء من المنتوج 

                                                             

 ، الجزائر،الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الطبعة الأولى،شرح قانون المستثمرات الفلاحیة ،بن رقیة بن یوسف -  1
  .12، ص 2001

   .16، ص المرجع السابق، عجة الجیلالي -  2
في العلوم  أطروحة دكتوراء ،العقار الفلاحي وتحقیق الأمن الغذائي في الجزائر إشكالیة ،حوشین كمال - 3

  33 ، ص2007الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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ه بعد وتعتمد عملیة الزراعة فیها على نظام التویزة، وهو نظام عمل تطوعي ل
، حیث كان هذا النظام مفروضا على الأهالي والقبائل المجاورة أو المتواجدة في تضامني

تلك المناطق، كما كانت تتم عملیة الزراعة أیضا على نظام الخماسة، حیث تزرع الأرض 
 إعطائهممن طرف الدولة كالمحاریث، مقابل  الإنتاجمن قبل الخماسین بتوفیر وسائل 

  .الإنتاج)  1/5(لأجر یحدد بخمس 
أمام ملكیة عامة للدولة، وهي متجسدة في  أنفسنا، نجد الأراضيوفي هذا النوع من 

  .1"الباي " شؤون أراضي  إدارةالذي ینوب عنه في تسییر " الداي " شخص الوصي 
وسمیت بهذا الاسم، لأنها عبارة عن ملكیة خاصة تخول لصاحبها : لك أراضي المِ : ثانیا

 .2والتصرف بصفة مطلقةحق الانتفاع 
وهي كثیر ة الانتشار في المدن الكبرى أو على حواشیها، وكذا في المناطق الجبلیة، 

اجتماعیة  لاعتباراتوكان استغلالها یتم وفق الأعراف السائدة على طریقة الشیوع وهذا 
  .3سنا أهمها وحدة العائلة، حیث تشمل كافة الأفراد الذین هم من صلب واحد تحت سلطة أكبرهم

وقد تكونت هذه الملكیات أیضا نتیجة الهبات التي یكافئ بها الحكم التركي عساكره 
  .وولائهم للعائلة الحاكمة في حیاتهم ،وضباط جیشه على الخدمات التي قدموها للدولة

دارةوعملیة زراعة هذه الأراضي و  ق مالكها، كما أن تشؤونها تقع مباشرة على عا إ
  .الأفرادمجموعة من  أوعائدات استغلالها تعود للفرد المالك لها 

 بالإضافةوما یمكن استخلاصه أن هذه الأراضي أقل خصوبة من أراضي البایلك، 
  .بعیدة عن الأحیاء السكنیةإلى وقوعها خارج المدن و 

  
  

                                                             

الذي یشبه حیث تجمع محاصیل هذه الراضي على مستوى بیت المال، (34ص ، المرجع السابق ،حوشین كمال - 1
في وقتنا الحاضر الخزینة العمومیة، وتوزع هذه المحاصیل على الأفراد الضعفاء وكبار السن وكذلك المعوقین الذین لا 

  .)یستطعون التكفل بانفسهم
مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، على الاستثمار،  تأثیرهالعقار الفلاحي في الجزائر و  إشكالیةمریجة كمال،  - 2

تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام للاعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  .11ص ، 2015-2016

  .09، ص المرجع السابق ،سماعین شامة - 3
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  :أراضي العرش: ثالثا
 أفرادكافة  إلىها عبارة عن ملكیات جماعیة تعود ملكتها نوأطلق علیها هذا الاسم لأ 

 ،أفرادهابور تقوم القبیلة باستغلالها على نحو مشاع بین  أراضيالعرش، وهي  أوالقبیلة 
ولهؤلاء الأفراد المشتغلین بها حق الانتفاع بجزء من مردودها العیني أو النقدي دون حق 

 یستفید منه الرجال دون النساء) الانتفاع ( لأنها تمثل ملك مشاع، وهذا الحق  ،التصرف
لم تطبق  الإسلامیةرثن، وبالتالي فان أحكام الشریعة یلأن العرف السائد أن النساء لا 

 ،أحكام خاصة قررها العرف السائد آنذاك بشأنها، ولكن طبق شعلى أراضي العر 
موظفي البایلك،  أوكانت من اختصاص الجماعة  الأراضيفي هذا النوع من  المنازعاتو 
  .1عرفیة محلیة أحكامالصادرة تكون  الأحكامو 

العرض بهذا الاسم لیست موحدة على المستوى الوطني، فهي تسمى  أراضيوتسمیة 
  .2أن في الغرب الجزائري یطلق علیها اسم السبیقة إلاكذلك في الوسط والشرق الجزائري، 

  :أراضي الحبوس: رابعا
 إلىالخیریة، وتهدف  الأعماللإنفاق على لوقفت ملكیتها أأراضي حبست أو  وهي 

تحقیق منفعة جماعیة مثل تقدیم العون لعابري السبیل أو رعایة المؤسسات الدینیة، فتكون 
 أيأو  الأفرادفلا یجوز تملكها من طرف  ،المؤسسات هأراضي الحبوس وقفا على هات

سواءا عن طریق البیع أو  الأراضي، كما أنه لا یمكن تداول هذا النوع من جهة غیر دینیة
 .الإرثالتنازل أو 

وجود هذا النوع من الملكیة هو لتفادي مصادرتها من  إلى أدىولعل السبب الذي 
تمنع مصادرتها أو  الإسلامیة، وذلك لأن أحكام الوقف في الشریعة 3طرف الحكام آنذاك

یبقى  إنماراضي لا یملك حق التصرف فیها، نتفع بهذا النوع من الأوضع الید علیها، فالم
ما  له أن ینتفع كیف أنعلى  هائإنشاما نص عند  إذاله حق الاستغلال والاستعمال، 

ن ینص على الاستعمال أمنع الأخر، كنص على واحد منهما و  إذاشاء فله ذلك، أما ی

                                                             

عمار علوي، الملكیة والنظام العقاري في الجزائر، الطبعة الخامسة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر،  -  1
    38، ص 2009

  .20، ص  2010طبعة  ،الجزائر ،عین ملیلة ،أراضي العرش في القانون الجزائري، دار الهدى ،نعیمة حاجي -  2
  .11، ص مریجة كمال، المرجع السابق - 3
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ما نص علیه، لأن الشروط التي یذكرها صاحب الوقف هي  إلاویمنع الاستغلال فلیس له 
، یحبس فیه العقار لفائدة )عام ( حبس خیري : اع وهي نوعانالتي تنظم طریقة الانتف

وهذا النوع كان ) جامع، ضریح، زاویة، الحرم المكي، الحرم النبوي( جهة معنیة خیریة 
طغى على النوع الأول ) الخاص ( هلي هو الأصل والغالب، والنوع الثاني هو الوقف الأ

للمحافظة على  یستعمل من طرف الملاك أصبحیشكل النسبة الغالبة في المدن، و  وأصبح
  .1ملكیتهم وحمایتها

  :أراضي العزل: خامسا
لهذه الأراضي،  الفوقيالذي یعتبر المالك " الباي "  إلىوتعود ملكیة هذه الأراضي 

 الأراضيوالمحاصیل، وعادة هذه  الإنتاجبحیث لا یمارس حقه في تحدید استخدام وسائل 
أو مصادرتها من القبائل ویتنازل عنها  بشرائهایكون الباي قد تحصل علیها نتیجة قیامه 

 :لصالح الفئات التالیة
  الفلاحین إلىأو زراعتها  إلیهمكبار موظفي الوصي الذین یوكلون. 
  المفروضة علیهم عینا الإتاواتیدفعون  أفرادمزارعین. 

التنازل عن الأراضي  أولا یمكن القیام بعملیة البیع  الأراضيوفي هذا النوع من 
لأن الباي له سلطة فوقیة على هذه الأراضي مما یجعل الملكیة فیها غیر مستقرة، فقد 

  .2بها الطبقة الحاكمةروف التي تمر ظیضع حدا لها أو یقوم باسترجاعها حسب ال
  

  ): 1962 – 1830( العقار الفلاحي خلال الفترة الاستعماریة : الفرع الثاني
بهیكل عقاري عطل حركة  اصطدمت، 1830عند دخول فرنسا الجزائر سنة 

واجه صعوبة في تفكیك التنظیم العقاري  إذالاحتلال الفرنسي العسكري في الجزائر، 
خاصة ذات  الأهاليالتركي، حیث لم یسمح له بممارسة عملیات الاغتصاب لأراضي 

، حیث كان من الصعب علیه اختراق قانون العشیرة أو الملكیة الجماعیة كأراضي العرش
ف على التي كانت وق) الحبوس ( الوقف  أراضيالقبیلة، كما واجه صعوبة كبیرة اتجاه 

                                                             

ل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، رسالة لنی تنظیم الملكیة الفلاحیة العامة والحمایة القانونیة لها، جبار جمیلة، -  1
  .28، ص 2002 – 2001 ،جامعة البلیدة

  .36حوشین كمال، المرجع السابق، ص  - 2
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مس هذه الأراضي یعني مس لحیاة الأفراد العقائدیة وضرب  أنجهات خیریة دینیة، و 
المجتمع في معتقداته الدینیة، ولهذا ومنذ الوهلة الأولى قامت السلطات الفرنسیة 

الطبقة  لانهیاربالاستحواذ على أراضي البایلك لأنها كانت من أجود الأراضي ونتیجة 
  .الحاكمة

الأراضي  أنواععلى بقیة  الاستیلاءیة اتجه المستعمر الفرنسي نحو وفي مرحلة ثان
) العرش  أراضي(  أراضیهمباستخدام القوة وتهجیر الأهالي وطردهم من  ،الأخرى

ومختلف القبائل، بینما استخدم أسلوب القروض اتجاه أراضي الملك ونتیجة تراكم الدیون 
  .یشتري المستعمر الأراضي من أصحابها

الاحتلال الفرنسي دخل الجزائر بمخططات تتضمن فرنسة الجزائر، بحیث  أنوبما 
وضع الاقتصاد الجزائري في متناول الاقتصاد الفرنسي، وعملت فرنسا منذ  إلىسعى 

الوهلة الأولى على بعث زراعة جزائریة فرنسیة، وهذا البعث یتوقف على تثبیت سیاسة 
  .عقاریة واضحة على مستوى القطاع الزراعي

  :1870غایة  إلى 1830التنظیم العقاري خلال الفترة الممتدة من : لاأو 
تمثل في قانون  أهمهالقد شهدت هذه الحقبة التاریخیة العدید من القوانین والمراسیم 

، حیث كان هذا القانون بمثابة الآلة التي حطمت 1832مصادرة أراضي العرش سنة 
هذه الفترة أصبحت أراضي العرش معرضة بتداءا من إ ، و 1الجدار الواقي لأراضي العرش

لعملیة المصادرة والسطو علیها من قبل سلطات الاحتلال، مما زرع الرعب والفزع في 
أوساط أصحابها، وتزامنت هذه العملیة مع عدة عملیات مصادرة أخرى لكل أراضي 

  .2الحبوس وأراضي البایلك وكذا أراضي الملك
ویضمن الحقوق العقاریة للمعمرین  صدر مرسوم یحدد 1844 أكتوبر 01وفي 

الفرنسیین، حیث جاء من أجل تثبیت الحقوق العقاریة للمعمرین وجعل منهم أشخاصا 
  .الجزائر إلىتدفق المعمرین  إلىیتمتعون بالملكیة المطلقة، مما أدى 

                                                             

  .39سابق، ص المرجع ال ،حوشین كمال -  1
السلطات الفرنسیة تعتبر هذه العملیات من المصادرة كجزاء لأصحابها  كانت( المرجع السابق،، حوشین كمال -  2

  .)نتیجة تمردهم وعصیانهم وعدم مساعدتهم للسلطات الاستعماریة والخروج عن الحكم الفرنسي
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 صدر مرسوم ثان یحدد الأملاك التي تخضع للمصادرة 1845 أكتوبر 31وفي 
على  إلافي المستقبل لا تطبق المصادرة : " شرة منه على ما یليویؤكد في المادة العا

  :الذینملاك المنقولة وغیر المنقولة للسكان المحلیین الأ
أو یقدمون  ،عدوانیة ضد الفرنسیین أو القبائل الخاضعة لفرنسا أعمالایقترفون  -

 .مباشرة مساعدة للعدو أو یقومون باتصالات معه
التي یشغلونها والتحقوا بالعدو، ویكون تاركا ملحقا بالعدو كل من  ضياالأر تركوا  -

 1. "من السلطات الفرنسیة إذنأشهر من دون ) 03(یغیب عن منزله لمدة تتجاوز الثلاثة 
عدم زراعة الأراضي هو " صدر مرسوم أخر ونص على أن  1846وفي جویلیة 

 2"عامة ملكیتها ووضعها تحت تصرف المصلحة ال لانتزاعسبب كاف 
أو ما ) senatus consulte(صدر مرسوم سیناتوس كونسیلت  1863أفریل  12وفي 

نابلیون الثالث، ومعروف بقانون  الإمبراطورالمستوحى من  الإمبراطوریعرف بالمرسوم 
أعیان وأملاك الدولة المتضمن تحدید ملكیات الأعراش المتخذة بمشاورة مجلس الشیوخ 

تم بموجبه  إذحق ملكیة تامة،  إلىتحویل أراضي العرش  الفرنسي، والذي نص على
التصرفات القانونیة  إجراءوحدات عقاریة فردیة لتسهیل عملیة  إلىتجزئة أراضي العرش 

ممتلكات فردیة خاصة قابلة  إلىشاسعة ذات طبیعة عرش  أراضتحولت  إذعلیها، 
 .3للتصرف فیها خاصة للمعمرین

  صدر قانون  1873جویلیة  26وفيWarnier  الذي أعاد أحكام الملكیة العقاریة
العقاریة  مكاتب الرهون إنشاءالجزائریة بما یتماشى مع القوانین الفرنسیة، وهو یهدف إلى 

لتسلیم سندات الملكیة للأهالي من أجل إخضاع أملاكهم العقاریة  إضافةفي الجزائر، 
: " ولى منهالمادة الأ ومن ثمة سلطات القاضي الفرنسي، حیث نصت ،للقانون الفرنسي

إن تأسیس الملكیة العقاریة بالجزائر وحفظها والانتقال التعاقدي للملكیات والحقوق العقاریة 
، ویفهم من نص هذه المادة أن جمیع 4"مهما كان أصحابها تخضع للقانون الفرنسي
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ا الأراضي الموجودة في التراب الجزائري یكون تحت تصرف سلطة القانون الفرنسي ملغی
بذلك كافة القوانین الموجودة والأعراف السائدة آنذاك، وقد كان في حقیقة الأمر وسیلة 

 .1الاستیطانلإخضاع جمیع الممتلكات العقاریة للقانون الفرنسي ووسیلة من وسائل 
یشترط على كل جزائري  أمرصدر  1846جویلیة  21في  :التحقیق في سندات الملكیة

یدعي ملكیة أرض فلاحیة أن یقدم للجهات المختصة سندا یثبت ذلك الادعاء في خلال  
للمالك  تعجیزا، و یعتبر هذا الشرط 2من تاریخ نشر هذا الأمر ابتداء أشهرثلاثة ) 03(

القائم نظرا لضعف التوثیق في ذلك الوقت ولسیادة التعامل بالعرف والنظام  به للاستظهار
 :تتمثل في  الإجراءات، وهذه 3على الشهود

صفیة أراضي و یقصد به التأكد من ت :l’enquête partielleالتحقیق الجزئي  -
الشاغل  أنمن  أیضاوالتحقق  الأراضيالعرش من جمیع الحقوق المخفیة التي تثقل هذه 

دخالهالها كان یضع یده علیها منذ أجیال حتى یستطیع تملكها و  في ذمته العقاریة،  إ
 : وتتمثل إجراءاتها فیما یلي

  یطلب فیه التحقیق ) عامل العمالة سابقا ( الوالي  إلىنتفع طلب میقدم ال
 .الجزئي ویحدد في طلبه تسمیة العقار، حدوده، مساحته وموقعه

   یحدد فیه یوم  إداریاإذا استوفى الطلب الشروط اللازمة، یصدر الوالي قرارا
عین المكان، ویقوم بتلقي الوثائق والمستندات والاستماع  إلى" محقق الباحث ال" انتقال 

 .ینر إلى الملاك المجاو 
   إداريفي حالة عدم تلقي أي اعتراض أو تقدیم اعتراض ویرفض بقرار ،

الدولة، ولكن ذلك بعد صدور  أملاكیسلم حینئذ سند ملكیة الطالب من طرف مصلحة 
 .من طرف الحاكم العام بالجزائر L’HOMOLOGATIONقرار الاعتماد 

  .هذا السند یجعل العقار خاضعا للقانون الفرنسي إصدارو بالنتیجة فإن 
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تقوم به الدولة من تلقاء نفسها في  و:  L’enquête d’ensembleلإجمالي التحقیق ا  -
 أوت 04العرش التي لم یتقدم أصحابها بطلبات تملیك، وكان ذلك بموجب قانون  أراضي
، و یترتب على هذه الأبحاث و التحقیقات 18971فیفري  16المتمم لقانون  1926

 :النتائج التالیة
 تصفیة الأراضي من كل الدیون التي تثقلها. 
 ملكیة  إلىإخراجها من ملكیة العرش براضي، غییر الطبیعة القانونیة للأت

 . التصرف أنواعخاصة قابلة لجمیع 
 تشریع العقاري الفرنسيتصبح الأراضي خاضعة لأحكام ال. 
تحطیم البنیة العقاریة  إلىالفرنسیة كانت تهدف  الإدارةسیاسة التي اتبعتها ال إن

التنظیم  الأولىالتي كانت موجودة خلال العهد العثماني، حیث كانت تستهدف بالدرجة 
هیكل ، فجملة القوانین التي شرعها النظام الفرنسي كانت لها أثار سلبیة على 2الإسلامي

صغیرة  أخرى إلىتفتیت الملكیات الكبیرة تم حیث  ،الأراضي الزراعیة الجزائریة ومردودها
 إلىالتي تحتاج  الإستراتیجیةلا یمكن لأصحابها استغلالها في الزراعات ذات الطبیعة 

تغییر النمط الزراعي لتلك الأراضي بما یستجیب  إلى بالإضافةشاسعة، مساحات 
  .الفرنسيالاقتصاد  لاحتیاجات

ظهور ثلاث طبقات اجتماعیة،  إلىأما على مستوى الأفراد، فقد أدت هذه السیاسة 
طبقة المعمرین وهي الطبقة المالكة، ثم الطبقة البرجوازیة وهي الفئة التابعة للسلطة 

 أصبحواالفرنسیة من الجزائریین وأخیرا طبقة الجزائریین الفقراء الذین طردوا من أراضیهم و 
  .نظام الخماسةعاملین لصالح المعمرین وفق 

  

  1962وضعیة العقار الفلاحي بعد : المطلب الثاني 

علانهااة حصول الجزائر على استقلالها و غد   القطیعة الجذریة مع النظام العقاري  إ
الاستعماري، لكنها اكتفت في بدایة الأمر ولأسباب موضوعیة تمدید سریان التشریع 
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أن مبدأ ارتباط  إلا، 1، ما لم یتعارض مع السیادة الوطنیةلد الاستقلاما بع إلىالفرنسي 
وهو ما تمسكت به قیادة الثورة ، جعل عملیة التمدید أمرا غیر ممكن بالأرضالسیادة  مبدأ

المملوكة  الأراضيإبان اتفاقیات إفیان والتي تمت على حق الدولة الجزائریة في تأمیم 
  .2الأجنبیةللبرجوازیة 

هذا الحق سند الدولة الجزائریة في البحث عن طریقة ناجعة لتسییر العقار  أصبحو 
  .الفلاحي الموروث على عهد الاستعمار

بحركة عفویة ظهر في هذا الشأن، وباعتقاد الكثیر من الكتاب، و  أسلوب أولو 
  .الذاتيقام عمال المزارع في شكل ما یعرف آنذاك بالتسییر  الأملاك،لإدارة هذه 

  
  أسلوب التسییر الذاتي في المجال الفلاحي  :الأولالفرع 

الشاغرة التي  الأملاكلإدارة " عفویة " منذ البدایة بطریقة  الأسلوبلقد ظهر هذا 
  .بشكل تلقائيو  المزارع،تولى هذه المهمة نفر من عمال و  المعمرون،تركها 
من التسییر  هذا الوضع لم تجد الدولة بدا من الاعتراف المؤقت بهذا النوع أمامو  

، حیث منح لهم الحق  1962اكتوبر 22المؤرخ في  26-62ذلك بمقتضى المرسوم رقم و 
ولوا علیها عقب رحیل أن استفي استعمال واستغلال العقارات الفلاحیة، والتي سبق لهم و 

المرسوم  ، أصدرت السلطة3حتى لا تستغل هذه العقارات في عملیة المضاربةالمعمرین، و 
الشاغرة، إلا أن  الأملاكالذي یمنع بیع و  1962اكتوبر 23ؤرخ في الم 03-62رقم 
أصدر المشرع سلسلة من  أین،  1963بدأ في الواقع سنة  الأسلوبن الفعلي لهذا التقنی

  :المراسیم الشهیرة حول التسییر الذاتي من أهمها
 باستعادةالمتعلق و  1963مارس  19المؤرخ في  88-63 المرسوم رقم -        

المنتمیین للبرجوازیة  الاستعمارلبعض أعوان ك العقاریة المملوكة للأجانب، و الأملا
  .المحلیة
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المتعلق بقواعد كیفیات و  1963مارس  22المؤرخ في  59-63 المرسوم رقم -      
بمرحلتین هامتین أو  الأسلوبقد تمیز هذا و ، الفلاحي لستغلاالتسییر الذاتي للا

  :أساسیتین
 باسترجاعحیث بدأت هذه المرحلة   :1968الى غایة  1962من مرحلة  :أولا

 ،1إفیان اتفاقیاتالتي وضعتها العراقیل  ذلك بسببأراضي المعمرین بصفة تدریجیة و 
 الأموالتسیر المتعلق حمایة و  1962 أوت 24المؤرخ في  20-62 رقم الأمرول خحیث 

أعطى له بعض الفلاحیة الشاغرة، و  الأراضيتسیر إدارة و  ،الشاغرة للمتصرف المسیر
التصرف  منلصالح المزرعة ، لكن منعه  قاء الحقو فیواست ،دیونتسدید الكالصلاحیات 

المؤرخ  02-62المحاصیل الزراعیة، كما صدر المرسوم رقم  ، باستثناءالمزرعة أموالفي 
التسییر في المؤسسات الفلاحیة التي  نجالالذي یتضمن تأمین  1962 أكتوبر 22في 
منتخبین یختارون من بینهم  أعضاء )03( وتتضمن اللجنة ثلاثة عمال، 10من  أكثرلها 

  .  رئیسا، الذي یحل محل المتصرف المسیر بعد اعتماد اللجنة من طرف الوالي
 الأموال، والذي تضمن تسییر 95-63صدر المرسوم رقم  1962مارس  22وبتاریخ 

معیة العامة للعمال المتكونة من العمال الدائمین الذین جرة بهیئات متعددة، منها الالشاغ
  .ینتخبون مجلس العمال ولجنة التسییر

و تمیزت هذه المرحلة بصدور   :1987غایة  إلى 1968 منمرحلة  :ثانیا
دخل هذا النظام مرحلة جدیدة،  1968دیسمبر  30المؤرخ في  653-68رقم  الأمر

وتكلیف البنك الوطني الجزائري بالحلول محله في  الفلاحي، الإصلاح دیون إلغاءحیث تم 
، وشهدت هذه المرحلة تدخل وزارة الفلاحة  في 2ة تقدیر القروض للعقار الفلاحيممه

  .المركزیة الإدارةحیث أقرت خضوع المزارع المسیرة ذاتیا لقرارات وخطط  الإداريالتسییر 
، والمتضمن تعریف  1969فیفري  15المؤرخ في  15- 69المرسوم رقم كما وضع 

مجموعة العمال التابعة للاستغلال الفلاحي المسیر ذاتیا ، ووضع مجموعة من الشروط 
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سنة وانتفاع العمال  18التي یجب توفرها في العمال مثل التمتع بالجنسیة الجزائریة، بلوغ 
  .1عدم قابلیة التصرف والحجز علیه عغیر محددة، ملمدة  لالغبهذا الاست

، وذلك بهدف ذاتیا ةعملیة إعادة هیكلة للمزارع المسیر  بدأت، 1980وفي سنة 
دیسمبر  08المؤرخ في  19-87القانون  ورصدبوتكوین المسیرین، و  الإنتاجزیادة 
المتعلق  الأمر غىالمتعلق بالمستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة ، وبذلك أل 1987

                                                                                                         .منه 17الذاتي بموجب المادة  لتسییربا
  

  :نظام الثورة الزراعیة :الفرع الثاني
، إنما یرجع إلى میثاق 1971نوفمبر  08إن التفكیر في الثورة الزراعیة لم یكن ولید 

نهاء  الاقتصادي الاستغلالإلغاء '' : یلي والذي نص على ما 1964الجزائر سنة  وإ
الجدیدة ونزع ملكیة الرأس مال الأجنبي المسیطر لا یكون إلا  الاستعماریةالعلاقات 

وسائل الإنتاج التي تمكن من القضاء على الفوضى  اشتراكیةبالثورة الزراعیة، و 
'' فقدمت السلطة آنذاك مشروعا یتضمن ، ''...ووضع تخطیط فعال ومنسجم ،الاقتصادیة

  .2''قانون الثورة الزراعیة
وقد جاء هذا النظام نتیجة للوضعیة التي آل إلیها قطاع الفلاحة في البلاد وكذلك 

  .المتدهورة للمواطنین والتباین الموجود بینهم الاجتماعیةنتیجة للوضعیة 
،المتضمن الثورة  1971نوفمبر  08: المؤرخ في 73- 71لأمر حیث صدر ا

ـــة وكان أهم مبادئه  اجتماعيوأعتبر كمبدأ سیاسي و  ،3''الأرض لمن یخدمها'' : الزراعیـ
بالإضافة إلى دمج  ،في آن واحد بهدف القضاء على التباین في توزیع الملكیة اقتصاديو 

  .4الاقتصادیةالمواطنین البسطاء في التنمیة 
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  :یلي لقد جاءت أهم مبادئ الثورة الزراعیة كما :مبادئ الثورة الزراعیة: أولا
 إن الأرض لمن یخدمها ولا یملك الحق في الأرض إلا من یفلحها ویستثمرها.  
 الأرض من المالكین الذین لا یساهمون في الإنتاج مباشرة وتحدد لهم  انتزاع

 .المساحة التي تتوافق مع قدراتهم وطاقاتهم الإنتاجیة
  المتعلقة بالموارد المائیة  الاستغلالیةالعمل على إلغاء جمیع أشكال التجارة

 .الموجهة للزراعة
  إقرار تأمین حقوق الفلاحین على الأرض ومحاصیلها، مع منح أراضي للفلاحین

 .عملیا استغلالهابدون أرض ومساعدتهم على 
  مساهمة الدولة في إنشاء مختلف الهیئات والصنادیق التي تدعم قطاع الفلاحة

القطاع الخاص في ما یتعلق بوسائل  استغلالوالعمل على حمایة الفلاحین من 
 .ومنتجات الفلاحةالإنتاج 

تتولى  أنعلى  المساهمة في تكوین وتأطیر الفلاحین بصفة دوریة ومتواصلة، -
  .1الزراعي الاستثمارالدولة سیاسة الإنتاج وتسویق وتجهیز 

  :هیكلةالمرحلة إعادة : ثانیا
عن وجود  1986كشفت المناقشات التي تمت أثناء عملیة إثراء المیثاق الوطني سنة 

السلطة ولأول مرة بفشل  اعترفتعدة إختلالات هیكلیة یعاني منها القطاع الفلاحي، حیث 
أسلوب الثورة الزراعیة الذي عجز عن التحول إلى ثورة خضراء ، كما أقرت ذات السلطة 

  .2بعدم نجاعة الحلول الترقیعیة التي تبنتها السلطة العمومیة إبان مرحلة إعادة الهیكلة
، خصوصا في ظل انخفاض أسعار المحروقات اقتصادیةالبلاد في أزمة  وبدخول

مما اضطر ، الشيء الذي أضعف الدعم المكرس من طرف الدولة للقطاع الفلاحي
 ابتعادالسلطات العمومیة إلى تبني إصلاحات خاصة للهیكلة وأخرى تماشیا مع ضرورة 

  .الدولة عن التسییر المباشر وتشجیع المبادرات الفردیة
حیث اختار المشرع نظام المستثمرات الفلاحیة كآلیة جدیدة للتسییر واستغلال 

  1987سبتمبر  08المؤرخ في  19- 87الأراضي الفلاحیة من خلال القانون رقم 
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المتعلق بكیفیة ضبط الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة ویحدد حقوق المنتجین 
  .وواجباتهم

ستغلالات الفلاحیة ، بحیث اعتبرها د وحد ما بین جمیع الاوبالنسبة لهذا القانون فق
بمثابة مستثمرات فلاحیة أیا كانت طبیعتها باستثناء تلك المعدة للبحث العلمي، أو 
ـــزارع النموذجیة، كما أن هذا القانون هو إلغاء جزئي لقانون  للتجارب التطبیقیة أو للمـ

ــــون الجدید الثورة الزراعیة بحیث یتعلق فقط بتلك الأحك ام التي لم تعد تتلاءم والقانــ
 47ستغلالات الزراعیة، حیث بقیت ساریة المفعول الأحكام الأخرى لأن نص المادة للا

بإلغاء  اكتفى، لم تتضمن صراحة إلغاء قانون الثورة الزراعیة ، بل 19-87من القانــــون 
ـــي فقط والمادتیــن  ـــر الذات ـــــون المدنـــــي 866و 858قانـــــون التسییـ   .1من القان

أهمها  عدة مفاهیم جدیدة لتنظیم القطاع الفلاحي 19-87وقد تضمن القانـــــون 
  . استبدال مصطلح التعاونیــــة بمصطلح المستثمرة 

  19-87وفق القانون  للاستغلالالمستثمرات الفلاحیة كأسلوب ـ 
الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك ممارسة حق الانتفاع الدائم من طرف حائزي 

یتحقق من خلال ذلك التنظیم القانوني المتمثل في  19-87الخاصة للدولة وفق القانون 
  .2المستثمرة الفلاحیة

في لغة الاقتصاد عملیة الاستفادة استثمارا، و  –ة من الفعل استثمر المستثمرة لغو 
من الأموال الموظفة في مجال معین، كتوظیفها في المجال العقاري أو العمراني أو 

  .3زیادة رأس المالو  الإنتاجالفلاحي یهدف تعزیز 
لا یختلف كتنظیم قانوني عن فمصطلح المستثمرة اقتصادي ولیس قانوني، و 

التعاونیة الفلاحیة، مع تسجیل الفرق في التسمیة، فمصطلح التعاونیة له مدلول اشتراكي، 
التعاوني إلى  الإطارالمشرع الجزائري من  فانتقالأما مصطلح المستثمرة فمدلوله لیبرالي، 

                                                             

  .177، ص نفسهمرجع ال عجة الجیلالي، -  1

  .110، ص المرجع السابق،نعیمة حاجي -  2
لبنان، الطبعة الثانیة  ،، بیروتالشركة العالمیة للكتاب ،معجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة ،جرجیس جرجس  -  3
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انه لم یصرح  الاستثماري یؤكد نیته في تبني نظام اقتصاد السوق، بالرغم من الإطار
  .19891من خلال دستور  إلابذلك 

ویمكن تعریف المستثمرة الفلاحیة بغض النظر عن طبیعتها سواء جماعیة أو 
هي شركة مدنیة، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، :" فردیة على النحو التالي

ملكیة الرقبة فیها  یتمتع أعضاؤها بحق انتفاع دائم على الأراضي المكونة للمستثمرة، مع
  .2"إداريعقد بموجب  إنشاؤها، یتم الإنتاجللدولة، هدفهم الأساسي تحقیق أكبر قدر من 

  :و هي أساسیةعناصر ) 03(المستثمرة الفلاحیة تقوم على ثلاثة و 
 أصبحت الفلاحة نشاط أو تصرف عقلاني خاضع  :عنصر الاستثمار

السلع الزراعیة الموجهة  أوالمواد  بإنتاجلمنطق الربح والمردودیة الاقتصادیة ومكلف 
، ویتطلب للاستثمارلتغطیة الاحتیاجات الضروریة للسوق الوطنیة وتخصیص الفائض 

 .عنصر الاستثمار تجنید كل عنصر من عناصر الأصول مهما كان نوعها
 لقد حل مصلح المستثمر محل المصطلح التقلیدي  :عنصر المستثمر

المنتج، إلا  أومشروع احتفظ في صلب النص بكلمة المستفید للفلاح العادي، و لو أن ال
یعني كل  أصبحن النص القانوني كشف عن تغییر في وظیفة هذا المصطلح الذي إ

شخص طبیعي یشتغل على الدوام في الفلاحة ویتخذها مهنة معتادة له، لیس من اجل 
الداخلیة والتصدیر في  السوق باحتیاجات الوفاءمن اجل  إنماتلبیة حاجیاته الأسریة فقط 

 .بعض الأحیان
 یعتبر هذا العنصر كمحرك أساسي لعملیة الاستثمار  :عنصر التمویل

ویتكون من جانبین، جانب ذاتي یساهم فیه المستثمر من ماله الخاص، ویشمل كل ما 
منقولة بما في ذلك الودائع المصرفیة  أویمكن تقویمه بالنقد من حقوق مادیة عقاریة 

والاستثماریة المالیة والحصص الشائعة وغیر الشائعة، وجانب خارجي یتعلق بحجم 
المساعدات المالیة التي تمنحها الدولة، والتي تتشكل من الموجودات المالیة للمستثمر من 

یة التي تتمثل في أو من الموجودات المستقبل ،البناءات والعقارات والتجهیزات الفلاحیة

                                                             

  .110المرجع السابق، ص : نعیمة حاجي -  1
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القطاع الفلاحي على ضوء ما تقرره المخططات  إلىالمعونات المالیة التي تقدمها الدولة 
 .1الوطنیة للتنمیة

منه، وكذلك المرسوم  12لاسیما المادة  19-87أحكام القانون  إلىوبالرجوع 
 داريالإالمحدد لشروط إعداد العقد  1990دیسمبر 06المؤرخ في  50- 90التنفیذي رقم 

، عقد اداريوتسلیمه، فإن المستثمرة الفلاحیة سواء الجماعیة أو الفردیة تنشأ بموجب 
المنشأ لها هناك شروط متعلقة بالأعضاء وأخرى بالأرض  الإداريولقیامها وصحة العقد 

  .2باعتبارها القوام المادي للمستثمرة محل العقد
الشروط التي نص علیها القانون بالنسبة لأعضاء المستثمرة، یجب أن تتوفر فیهم 

یتناسب مع الحد  أنبالنسبة للعدد فیجب  أماوالمتعلقة بمنح حق الانتفاع الدائم،  87-19
أعضاء فما فوق بالنسبة للمستثمرة ) 03(الأدنى المنصوص علیه قانونا وهو ثلاثة 

  .الفلاحیة الجماعیة
ادي للمستثمرة، فیجب بالنسبة للشروط المتعلقة بالأرض باعتبارها قوام م ماأ 

عدد المنتجین المنخرطین ضمنها وقدرتهم  أساستحدید المساحة المخصصة لقیامها على 
، وكذا حسب نوعیة الأرض، یلیها رسم حدود الأرض من طرف لجنة تقنیة على العمل

مخطط أو  إعدادمحلیة تابعة لإدارة مسح الأراضي على المستوى المحلي عن طریق 
 الأرض من الناحیة الجغرافیة صستثمرة، مع تقریر مفصل حول خصائتصمیم لمساحة الم

  .3درجة خصوبتهالوجیة بما في ذلك نوعیة التربة و الجیو و 
رر من مح إداريیتم إنشاء المستثمرة الفلاحیة على أرض العرش بموجب عقد و 

  .الشهر العقاريطرف مدیریة أملاك الدولة وخاضع لإجراءات التسجیل و 
المستثمرة  أعضاءالمؤسس للمستثمرة الفلاحیة منهم  الإداريأما عن أطراف العقد 

  .تحتفظ هي بملكیة الرقبةتفاع الدائم لهؤلاء المستفیدین و الدولة عن حق الانمن جهة و 
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هو عقد عرفي ضمني لأنهم یشكلون  المستثمرة أعضاءأما العقد الموجود بین 
 إلى، لكن هذا العقد العرفي یتحول إرادتهمبمحض و تهم عن طریق الاختیار المتبادل جماع
  .الدولةبین الجماعة و  الأساسيالعقد  إبراممكتوب بعد  إداريعقد 

بموجب القانون  أحدثتهابأن التحولات التي  1997الدولة تبین لها نهایة  أن إلا
المرجوة  مالالآكانت بعیدة عن  إذلم تلق التجاوب المنتظر من قبل المستفیدین  87-19

  :رغم تملیكهم حق الانتفاع حیث سجلت عدة مشاكل منها
 .لة بصفة غیر كافیةغمست أولة غغیر مست أراضيوجود  -
 .لال المباني الفلاحیة أو تحویلها عن طابعها الفلاحيغعدم است -
إهمال الممتلكات التي تم التنازل عنها للمستفیدین الذین لم یدفعوا الأقساط  -

 .المستحقة علیهم
 .راضي عن طابعها الفلاحيیل الأتحو  -
 .الخ... المختصة  الإداریةالغیاب التام للمراقبة من طرف الهیئات  -
تحیین المنظومة القانونیة و  ما جعل الدولة تعید حساباتها في مجال تطویر اهذو 

 رأسهاعلى ، صدور كم هائل من النصوص القانونیة إلىالتي تعنى بهذا القطاع مما أدى 
الذي تضمن التوجیه الفلاحي لتحدید  2008أوت  03المؤرخ في  16-08القانون 

الأمن الغذائي للبلاد  عناصر توجیه الفلاحة الوطنیة التي تسمح بالمنافسة في تحسین
العالم فلاحة على وجه الخصوص و كذا التنمیة المستدامة للوتثمین وظائفها الاقتصادیة و 

   .الریفي على العموم
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  الفصل الأولملخص 
  

تظهر أهمیة تحدید المقصود بالعقار الفلاحي وما في حكمه من العقارات الأخرى من 
ناحیة الآثار التي ترتبت عن هذا التحدید فالأراضي الفلاحیة على غرار الأراضي البور 
أو الصحراویة تخضع لنظام قانوني یختلف على الأنظمة القانونیة التي تخضع لها 

وتحدید التعریف الخاص بها یجد تبریره من ناحیة ما أورده المشرع من  الأنواع الأخرى،
 ناحیة قواعد قصد بها المحافظة على الوجهة الفلاحیة، وعدم تجزئتها لأنه بالتجزئة تفقد

  .الأرض الفلاحیة خاصیتها وتحول عن طبیعتها 
 العقار 25-90من القانون رقم  5المشرع الجزائري حسب نص المادة  وقسم   

الفلاحي إلى ثلاثة أصناف ویستند هذا التصنیف إلى ضوابط علم التربة والانحدار 
والمناخ والسقي، أي بالإمكان اعتباره تصنیف طبوغرافي بحیث یعتمد على معاییر 

الأراضي الفلاحیة الخصبة جدا ، كم صنفها حسب نظام الري إلى بیولوجیة بحتة
  الأراضي الفلاحیة الضعیفة الخصب  ،الأراضي الفلاحیة متوسطة الخصب، والخصبة
تصنف الأملاك العقاریة على اختلاف أنواعها ضمن الأصناف القانونیة إلى كما 

العقار الفلاحي التابع ، 25-90من القانون  23ثلاثة أصناف وهذا حسب نص المادة 
  .الخاصة وأملاك الخواص بالإضافة للأملاك الوقفیة الوطنیة للأملاك

الفلاحي في الجزائر بعدة محطات، وذلك وفقا لتراكمات سیاسیة   لقد مر العقارو 
واقتصادیة واجتماعیة عرفها المجتمع الجزائري، بدءا بنظام الوصایة في عهد الدولة 

  .العثمانیة ثم النظام الاستعماري الفرنسي، وأخیرا وضعیة العقار الفلاحي بعد الاستقلال
  

  
  
 
 


